حاشية الجمالين على تفسير الجلالين 

سورة الطلاق

سورة الطلاق
قوله: (المراد: هو وأمته) يعني: خَصَّ النداء وعَمَّ الخطاب بالحكم؛ لأنه إمام أمته فنداؤه كندائهم، أو لأن الكلام معه والحكم يعمهم. قوله: (أردتم الطلاق) أي: تطليقهن، على تنْزيل المشارف له منْزلة الشارع فيه. قوله: (لأولها) أو وقتها، وهو الطهر، وهو مذهب الشافعي(
)، وعندنا(
) العدة بالحيض لقوله : (( دَعِي الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ ))(
)، وقوله: (( طَلاَقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ ))(
) وهو قول الخلفاء الأربعة 
والعبادلة(
) وغيرهم من الصحابة والتابعين فاللام متعلق بمحذوف مثل: 
مستقبلات(
)، وفي قراءة رسول الله : { في قبيل عدتهن }(
) وإذا طلقت المرأة في الطهر المتقدم على القرء الأول من أقرائها فقد طلقت مستقبلة لعدتها؛ فالحديث(
) الذي ذكره الشيخ(
) لا ينافي مذهبنا بل يؤيدنا، وقوله: (لأولها) ليس لفظ الحديث ليكون نصاً في مذهبه، والله أعلم. قوله: (احفظوها) واضبطوها وأكملوا ثلاثة أقراء. قوله: (أطيعوه) أو(
) في تطويل العدة والإضرار بهن. قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( ((
) أو مساكنهن وقت الطلاق، وفي الجمع بين النهيين دلالة على استحقاقها السكنى ولزومها ملازمة مسكن الفراق. قوله: (زنا) هذا قول ابن مسعود(
)، وبه أخذ أبو يوسف(
)، وقيل: البذاء على الزوج وأقاربه(
)، وهو قول ابن عباس – رضي الله عنهما – ، فيكون الاستثناء من 
الأول(
)، وقال النخعي(
): هي نفس الخروج(
)، وبه أخذ أبو حنيفة(
) فيكون الاستثناء من الثاني(
) للمبالغة في النهي، والدلالة على أن خروجها فاحشة. قوله: (بفتح الياء) مكي وشعبة(
). قوله: (المذكوراتُ) من الأحكام. قوله: (مراجعةً) الأمر هو الرغبة في المطلقة برجعة، أو استئناف. وقوله تعالى: ( (( ((((((( ((
) أي: النفس، أو أنت أيها النبي، أو المطلِّق. قوله: (من غير ضِرار(
)) أو بحسن عشرة وإنفاق مناسب. قوله: (اتركوهن) أو بإيفاء الحق واتقاء الضرار، مثلُ أن يراجعَها ثم يطلقَها تطويلاً لعدتها. قوله: (أو الفراقِ) تبرياً عن الريبة(
) وقطعاً للمنازعة، وهو ندب عندنا(
)، وعن الشافعي 
وجوبه(
) في الرجعة كقوله: ( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((
). قوله: (كُرَب) بضم الكاف وفتح الراء جمع كُرْبة، أو بفتح فسكون جنس، وعنه : (( إِنِّي لأَعْلَمُ آيَةً لَوْ أَخَذَ النَّاسُ بِهَا لَكَفَتْهُمْ ( ((((( (((((( (((( ((
) )) فما زال يقرأها ويعيدها، رواه الحاكم وغيره(
). قوله: (وفي قراءة) لحفص(
). قوله: (ميقاتاً) أي: أجلاً لا يتأتى تغييره، أو تقديراً، أو مقداراً وهو بيان لوجوب التوكل. قوله: (بهمزة) سبق في الأحزاب(
). قوله: (بمعنى الحيض) مصدر ميمي، يعني: لكبرهن. قوله: (شككتم) أي: جهلتم. قوله: (لصغرهن) أي: واللائي لم يحضن بعد كذلك. قوله: (أو متوفى عنهن أزواجُهن) والمحافظة على عمومه(
) أولى من محافظة عموم(
) قوله: ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((
)؛ لأن عموم ( ((((((((( ((((((((((( ((
) بالذات(
)، و/عموم ( (((((((((( ( بالعَرَضِ(
)، والحكم مُعَلّلٌ ههنا(
) بخلاف(
) ثَمَّ(
)، ولأنه صَحَّ أن سبيعةَ بنتَ الحارثِ – رضي الله عنها -  وضعت بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله  فقال: (( لَقَدْ حَلَلْتِ فَتَزَوَّجِي )) رواه الشيخان(
). قوله: (المذكورُ) أي: ما ذكر من الأحكام. قوله: (بعضُ مساكنكم) أي: مكاناً من سكناكم. قوله: (سعَتِكُم) أي: وسعكم، يعني: مما تطيقونه. قوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((
)، قال القاضي: (وهذا يدل على اختصاص استحقاق النفقة بالحامل من المعتدات)(
). وقال صاحبُ المداركِ(
): (فائدةُ اشتراطِ الحمل أن مُدَّةَ الحملِ ربما تطول فَيُظَنُّ أن النفقةَ تسقطُ إذا مضى مقدارُ عدّةِ الحاملِ فنَفَى ذلكَ الوهم). قوله: (منهن) بعد انقطاع عُلْقةِ(
) النكاح. قوله: (على قدره) أي: فلينفق كل من الموسر والمعسر ما بلغه وسعه بدليل ما بعده. قوله: (وقد جعله بالفتوح) أي: عاجلاً أو آجلاً. قوله: (عصت) وأعرضت إعراض العاتي المعاند. قوله: (يعني: أهلها) على حذف مضاف، أو ذكر المحل وإرادة الحال. قوله: (وضمِّها) نافع وابن ذكوان وشعبة(
). قوله: (عقوبَتَه) أي: عقوبة كفرها ومعاصيها. قوله: (خساراً) لا ربح فيه أصلاً. قوله: (توكيداً(
)) وبياناً لما يوجب التقوى المأمور به في ما بعده، ويجوز أن يكون المرادُ بالحساب استقصاءَ ذنوبهم وإثباتَها في صحائفِ الحفظةِ، وبالعذاب ما أصيبوا به عاجلاً. قوله: (وكَسْرِها) شامي وكوفي غير شعبة(
). قوله: (كما تقدم) يعني: في ( ((((((((((( ((
) لكن بينهما فرق في القراءة(
). قوله: (والرسولِ) أي: ليخرج الله من عَلِم أو قَدَّرَ أنه يؤمن. قوله: (وفي قراءة) لنافع وشامي(
). قوله: (يعني: سبع أرضين) أي: وخلق مثلهن في العدد من الأرض. قوله: (الوحيُ) قال القاضي: (يجري أمرُ الله وقضاؤُه بينهن، وينفذ حكمُه فيهن)(
). قوله: (ينْزل به جبريل) هذا زيادة من عند الشيخ على المنقول، وهي زيادة ضرر ؛ لأنها غير مستقيمة بالنسبة إلى الأرض السابعة ؛ إذ لا يعرف في غير هذه الأرض الأولى من ينْزل عليه جبريل بالوحي، نعم؛ المنقول عن مجاهد بين السماء السابعة والأرض السابعة كما في صحيح البخاري(
)، وقال البغوي(
): (بالوحي بين السماء السابعة والأرض السفلى - ثم قال - وقال أهل المعاني: هو ما يُدَبَّر فيهن من عجيب تدبيره فيُنْزِلُ المطر ويُخْرِجُ النباتَ، ويأتي بالليلِ والنهارِ، والصيفِ والشتاءِ، ويخلُقُ الحيوانَ على اختلاف هيئاتها وينقلُها من حال إلى حال. وقال قتادة: في كل أرض من أرضه وسماء من سمائه خلق من خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضائه(
)) انتهى. فهذه النقول متطابقة متوافقة، والوحي في كلام البغوي(
) يُحمل على معنى الإلهام، [من باب ( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((
) ليلتئم الكلام](
) والله أعلم بالمرام. قوله: (بمحذوف) وقيل(
): بـ( (((((( ((
) أو ( (((((((((( ((
). قوله: (بذلك الخلق والتنَزل(
)) فإن كلاً منهما يدل على كمال قدرته وعلمه. والله أعلم. 
[287/أ]











(�) البيان شرح المهذب لأبي يحيى العمراني 11/15، والروضة للإمام النووي 6/341، وتتمة المجموع 18/130 – 132، وقال به زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعائشة ، ورواية عن ابن عباس ، وبه قال سليمان بن يسار والقاسم بن محمد وأبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ورواية عن أحمد. انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي 3/61، وأحكام القرآن للجصاص 1/441، ومختصر اختلاف العلماء للجصاص 2/386، وبداية المجتهد لابن رشد 3/130، والمغني لابن قدامة 11/200، وتتمة المجموع 18/132.


(�) معشرَ الحنفية، وهو ما رجع إليه الإمام أحمد. انظر: المصادر السابقة. 


(�) هذا حديث فاطمةَ بنتِ أبي حبيش، أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني في سننه في كتاب الحيض، 1/394 برقم 822. وأسهب ابن حجر في تلخيص الحبير 1/170 في تخريج الحديث ورواياته وضعفه فلينظر، وابن الملقن في خلاصة البدر المنير 1/82 وصححه من بعض الطرق دون بعضها، قال البيهقي في السنن الكبرى 7/416: (فبعض الرواة قال فيها: أيام أقرائها، وبعضهم قال فيها: أيام حيضها، أو ما في معناه، وكل ذلك من جهة الرواة، كل واحد منهم يعبر عنه بما يقع له، والأحاديث الصحاح متفقة على العبارة عنه بأيام الحيض دون لفظ الأقراء)، غير أن أصل الحديث في الصحيحين بلفظ الحيض، فعند البخاري في كتاب الحيض، باب الاستحاضة، برقم 228 (1/331 البخاري مع الفتح)، من حديث عائشة – رضي الله عنها – قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله : يا رسول الله إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله : (( إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدَّم وصلي ))، وفي غيره بلفظ مقارب، ومسلم بنفس اللفظ في كتاب الطهارة، باب المستحاضة وغُسْلِها وصلاتِها، برقم 751 (4/241 – 242 مسلم مع النووي). والله تعالى أعلى وأعلم.


(�) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الطلاق، باب في سنة طلاق العبد، 2/639 برقم 2189. والترمذي في سننه في كتاب الطلاق واللعان، باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان، برقم 1182 (4/401 الترمذي مع التحفة). وابن ماجه في سننه في كتاب الطلاق، باب في طلاق الأمة وعِدَّتها، برقم 2080 (2/532 ابن ماجه مع السندي). والحاكم في المستدرك في كتاب الطلاق، باب طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، 2/570 برقم 2876، وغيرهم، كلهم من طريق مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة – رضي الله عنها – مرفوعاً، وابن ماجة أيضاً في نفس الكتاب والباب من طريق عطية العوفي عن ابن عمر مرفوعاً، برقم 2079 (2/531 ابن ماجه مع السندي) . قال أبو داود بعد أن ذكر الحديث: (وهو حديث مجهول)، قال الألباني في إرواء الغليل 7/149: (ومعنى كلامه [أي: أبو داود] أنه رجل مجهول) يقصد مظاهراً. وقال الترمذي بعد أن ذكر الحديث: (حديث عائشة حديث غريب، لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث)، قال ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/645 – بعد أن ذكر الحديث عند الترمذي – : (قال أحمد: هذا حديث لا يعرف مرفوعاً إلا من حديث مظاهر، ولا يعرف له رواية سواه. قال يحيى بن معين: مظاهر ليس بشيء مع أنه لا يعرف). وروى الدارقطني في سننه 5/72 برقم 4004، من طريق محمد بن إسحاق قال: سمعت أبا عاصم النبيل يقول: (ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا). بل روى بعده بسندين 2/72 عن القاسم بن محمد بن أبي بكر بأنه لا يعرف ذلك لا من كتاب ولا من سنة. فلينظر. وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 1/277: (مظاهر هذا ضعيف بالكلية)، وقال الدارقطني عن حديث عطية العوفي 5/70: (وحديث عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عُمر عن النبي  منكر، غير ثابت من وجهين، أحدهما: أن عطية ضعيف، وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية، والوجه الثاني: أن عمر بن شبيب [وهو في سند الحديث] ضعيف لا يحتج بروايته. والله أعلم) أقول: ونافع وسالم روياه موقوفاً من كلام ابن عمر كما عند الدارقطني 5/69 برقم 3996، 3997، 3999، ومالك عن نافع عن ابن عمر موقوفاً. الموطأ في كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق العبد 358. أقول: وقد ثبت عن عمر  موقوفاً: (ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين ...) أخرجه الشافعي في مسنده 1/298، والدارقطني في سننه في كتاب النكاح 4/475 برقم 3830، والبيهقي في سننه في كتاب العدد، باب عدة الأمة 7/425 برقم 1528، وفي غير هذا الموضع من طريق الشافعي في مسنده كلهم من طريق سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر موقفاً. قال الألباني في إرواء الغليل 7/150: (صحيح على شرط مسلم).


(�) المراد بالعبادلة: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص. انظر: الشذا الفياح لإبراهيم الأبناسي 2/499، وفتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي 4/104، وتدريب الراوي للسيوطي 2/129.


وعلى هامش (م) 352/ب: (والمراد بالعبادلة الأربعة على المشهور بين المحدثين عبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله عمر [وابن عباس] وليس فيهم ابن مسعود كما قال البيهقي سببه أن وفاته.... حتى احتيج....). 


(�) في (م): بمحذوف مستقبل. 


(�) أخرجها الدوري في: جزءٌ في قراءات النبي  ص162، قال محققه حكمت بشير: (إسناده حسن).


(�) الذي أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب قول الله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( (، برقم 5251 (9/345 البخاري مع الفتح)، من حديث نافع عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله  فسأل عمر بن الخطاب رسول الله  عن ذلك فقال رسول الله : (( مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء )). وأخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها، برقم 3637 (10/302 مسلم مع النووي)، من حديث نافع عن ابن عمر.


(�) المحلي.


(�) اتقوا الله في ...


(�) سورة الطلاق: 1. 


(�) ذكره البغوي في معالم التنْزيل 8/150، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم 4/404، وابن الهمام في فتح القدير 4/166، وأكمل الدين البابرتي في شرح العناية على الهداية 4/166. ولم أقف على من أسنده.


(�) كما في فتح القدير وشرح العناية في الهامش السابق.


(�) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الطلاق، باب ( (((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( 6/323 برقم 11021، 11022، الأول عن الثوري والثاني عن ابن عيينة، كلاهما عن محمد بن عمرو بن علقمة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن ابن عباس – رضي الله عنهما – . والشافعي في مسنده 1/267 برقم 1275 من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عمرو بن علقمة به، وفي الأم 5/135 بنفس السند، وابن جرير في جامع البيان 12/126 عن أبي كريب عن الشافعي عن محمد بن عمرو بن علقمة به. وكأَنَّ سند ابن جرير سقط منه الدراوردي، ومحمد بن علقمة صدوق له أوهام كما قال ابن حجر في التقريب، والدراوردي صدوق، وعليه فإسناده قائم بإذن الله.


(�) وهو قوله تعالى: ( (( ((((((((((((( (.


(�) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود، أبو عمران النخعي اليماني ثم الكوفي، روى عن مسروق، وعلقمة بن قيس، وغيرهما، وروى عنه حماد بن أبي سليمان، ومغيرة بن مقسم، ت96ﻫ، وقيل: آخر سنة 95ﻫ. انظر: معرفة الثقات للعجلي 1/209، وتذكرة الحفاظ للذهبي 1/574، وتقريب التهذيب لابن حجر ص35.


(�) ذكره ابن الهمام في فتح القدير 4/166، وأكمل الدين البابرتي في شرح العناية 4/166.


(�) المصدرين السابقين.


(�) وهو قوله تعالى: ( (((( (((((((((( (، وذهب ابن جرير في جامع البيان 12/127 إلى العموم في ذلك، فكل ما شمله لفظ: (فاحشة مبينة) هو داخل، وكل ذلك داخل، ومثله ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 4/404. والله تعالى أعلى وأعلم.


(�) في قوله: ﭽ ﭩ ﭼ. التيسير لأبي عمرو ص72، والنشر لابن الجزري 2/248.


(�) سورة الطلاق: 1. 


(�) في (م) و(ظ) و(ك): إضرار.


(�) في (م): الرتبة، وهو تصحيف.


(�) كما في الهداية للمرغناني 4/17، وفتح القدير لابن الهمام الحنفي 4/17، وحاشية ابن عابدين 5/38.


(�) في رواية في القديم، وفي الجديد وما جرى عليه الأصحاب وهو المذهب أنها على سبيل الندب. الوجيز للغزالي 2/72، والبيان شرح المهذب 10/249 لأبي الحسين العمراني، والروضة للإمام النووي 6/192.


(�) سورة البقرة: 282. 


(�) سورة الطلاق: 2. 


(�) أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الزهد، باب الورع والتقوى، برقم 4220 (4/477 ابن ماجه مع السندي)، من حديث كهمس بن الحسن عن أبي السليل ضريب بن نفير عن أبي ذر . وأحمد في المسند 5/178 برقم 21591. والدارمي في سننه في كتاب الرقاق، باب في تقوى الله، 2/392 برقم 2725. وغيرهم، والحديث عند كُلٍّ دائر على كهمس بن الحسن عن أبي السليل عن أبي ذر ، وهو عند الحاكم في كتاب التفسير، باب شأن نزول آية ( ((((( (((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((( ( 3/313 برقم 3872 وقال: (حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي، قال البوصيري في مصباح الزجاجة 4/241: (هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، أبو السليل لم يدرك أبا ذر؛ قاله في التهذيب)، وعبارة ابن حجر في تهذيب التهذيب 4/401 (وأرسل عن أبي ذر).


(�) بغير تنوين ﭽ ﮰ  ﭼ  وخفض ﭽ ﮱ ﭼ. التيسير لأبي عمرو ص164، والنشر لابن الجزري 2/388.


(�) عند قوله تعالى: ( ((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( ...(.


(�) في المتوفى عنها زوجها، أو كانت مطلقة.


(�) آية البقرة في كونها حاملاً، أو حائلاً.


(�) سورة البقرة: 234، 240. 


(�) سورة الطلاق: 4. 


(�) (أي: بالنظر إلى نفس لفظ ( ((((((((((( ((((((((((( ( مع قطع النظر عن أمر خارج عن نفس مفهوم اللفظ). حاشية زاده على البيضاوي 4/507.


(�) فإنه نكرة في سياق الإثبات، ولا عموم لها بذاتها عند الجمهور، بل هو عام بالعَرَض، فإن عموم ( (((((((((( ( إنما يستفاد من وقوعه في حيز صلة الموصول، لا بالنظر إلى نفس لفظ ( (((((((((( (. حاشية زاده 4/507.


(�) إذ هو في معنى: والحاملات أجلهن وضع حملهن (ذلك أن الحكم بأن أجلهن وضع حملهن رتب على الموصوفات بكونهن أولات أحمال، وتعليق الحكم بالوصف الصالح مشعر بالعلية لذلك الحكم ... لما اشتهر [عند علماء الأصول] من أن تعليق الحكم على الوصف الصالح للعلية تعليل لذلك الحكم به، ولا شك أن كون الرحم مشغولاً بحق الغير يصلح لأن يكون عِلّة لكون المرأة ممنوعة عن التزوج إلى فراغ رحمها منه، وهذه العلة متحققة في كل واحدة من الحامل المطلقة والحامل المتوفى عنها زوجها، فوضع حملها يكون علة لفراغ رحمها منه، وعدم وضعها يكون علة ممنوعيتها عن التزوج إلى فراغ رحمها) حاشية زاده 4/507.


(�) في (د): بخلافه. 


(�) لأن الحكم بأن عدَّة المتوفى عنها زوجها التربص المذكور غير معقول المعنى، بل هو أمر تعبدي محض لا تعرض فيه للعِلَّة، والحكم المعلل أقوى فهو بالاعتبار أولى، وعدم تخلفه عَمَّا تخلفت العِلّةُ فيه أجدر وأحرى. حاشية زاده 4/507، وانظر: عناية القاضي للخفاجي في شرح أدلة الترجيح 8/207 – 208، وفتح الباري في الكلام على الآيتين 9/474.


(�) أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في مسنده 1/244 عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه عبد الله أن سبيعة الأسلمية – رضي الله عنها –، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب العدد، باب عِدَّة الحامل من الوفاة بسنده من طريق الشافعي 7/429 برقم 15247 وقال: (هذه رواية مرسلة، وفيما قبلها من الموصولة كفاية)، وقد ذكرها قبل ذلك موصولة. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب ( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (، برقم 4909 (8/653 البخاري مع الفتح)، من حديث أم سلمة – رضي الله عنها – . ومسلم في صحيحه في كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، من حديث عمر بن عبد الله بن الأرقم عن سبيعة الأسلمية، برقم 3706 (10/348 مسلم مع النووي). والله تعالى أعلى وأعلم.


(�) سورة الطلاق: 6. 


(�) أنوار التنْزيل للقاضي البيضاوي ص744.


(�) مدارك التنْزيل للنسفي 4/391.


(�) في (م) و(ك): عِدَّة، وهو تحريف، ولعل المراد: عُقدةُ، فسقطت القاف، والمثبت موافق للبيضاوي.


(�) في التيسير لأبي عمرو ص110، والنشر لابن الجزري 2/216.


(�) لما مَرَّ من ذكر العذاب في قوله تعالى: ( (((((((((((((( (((((((( ((((((( (. 


(�) التيسير لأبي عمرو ص124، والنشر لابن الجزري 2/248 – 249.


(�) سورة النساء: 19، وسورة الأحزاب: 30، وسورة الطلاق: 1. 


(�) في (م) و(د): القراء، وعلى هامش (م) 353/ب: (قوله: «القراء» أي: قراءة القراء). 


(�) بالنون في ﭽ ﯳ  ﭼ. التيسير لأبي عمرو ص164، والنشر لابن الجزري 2/248.


(�) أنوار التنْزيل للقاضي البيضاوي ص745.


(�) تعليقاً في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ( (((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((((((((( ((((((((((( (، في ترجمة الباب (13/462 البخاري مع الفتح). وقد أخرجه الطبري في جامع البيان 12/146 بسنده الصحيح عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح. قال ابن حجر في فتح الباري 13/463: (وقد وصله الفريابي والطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد).


(�) في معالم التنْزيل 8/158. 


(�) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان 12/145 من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بسند حسن.


(�) المتقدم.


(�) سورة النحل: 68. 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 


(�) قاله النحاس في إعراب القرآن 4/457، وابن الأنباري في البيان في غريب إعراب القرآن 2/373.


(�) سورة الطلاق: 12. 


(�) سورة الطلاق: 12. 


(�) هذه الكلمة ساقطة من (ك).
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